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 :الدراسة ملخص
يعتبر العقار من أهم األشياء اململوكة لألشخاص ، و هو من أكثر األموال داللة على الثراء و الغنى ، ذلك تجد األفراد 
الوسائل حتى ال يتعرض للنهب و االستيالء و التخريب أو التعدي يحاولون و يعملون قدر املستطاع للحفاظ عليه و حمايته بكل 
عليه من قبل الغير بالبيع ، لذلك وضع املشرع جهازا إداريا مهمته حماية العقارات الواقعة في دائرة اختصاصه و تسجيل و 
عامل في العقار بتبليغ الغير املت شهر كل التصرفات الواقعة عليها أو التي يجري التعامل فيها بخصوصها ، باإلضافة إلى تكليفه
بكل ما يقع عليه ، هذا الجهاز هو املحافظة العقارية التي تعتبر الجهة الوحيدة املخولة بشهر كل ما يقع على العقارات املوجودة 
 في دائرة اختصاصها .
 العقار ، املحافظة ، الشهر ، النظام ، التشريع  الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
The building is considered one of the most important things belonging to people, and this is one of the 
most important things for the rich, that you find people who try and do as much as possible to preserve and protect 
it in every way possible so that it is not exposed to looting, appropriation, sabotage or encroachment by others by 
selling. Consequently, the legislator has set up an administrative body whose task is to protect the immovable 
property under its jurisdiction and to record and month all acts against it or which are dealt with therein, in addition 
to the task of informing other transactors in real estate of everything that is happening on it. This system is the Land 
Conservation, which is the only authority authorized to declare all property within its jurisdiction. 
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تعتبر املحافظة العقارية الجهة الوحيدة املكلفة بالقيام بعملية الشهر العقاري ، كما أنها 
الشروط القانونية إحدى اآلليات املهمة التي تضمن تطبيق قواعد الحفظ العقاري واحترام 
الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر حتى يكون لها الحجية املطلقة في مواجهة الغير بما 
 يضمن حماية حقوق الغير من التعدي .
و نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الجهة ، فإن لها مهام مميزة خولها املشرع للمحافظ 
، فبالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية  إلشهار العقاري العقاري قبل أي عملية تستهدف إجراء ا
املتعلقة بالشهر العقاري في التشريع الجزائري ، فإننا نالحظ أن املشرع الجزائري لم يحصر املهام 
املوكلة إلى هذه املصلحة في نص قانوني واحد بل وزعها على مجموعة من النصوص القانونية ، 
املؤرخ  91/65واملرسوم التنفيذي  76/63، 76/62مان التنفيذيان له ، واملرسو  75/74أهمها األمر 
املتضمن تنظيم املصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري ، لذلك  02/03/1991في 
 75/74قسمت هذا البحث إلى مبحثين ، األول عالجت فيه مهام املحافظة العقارية في إطار األمر 
من إعداد مسح األراض ي العام و تأسيس السجل العقاري ، املعدل املتض 12/11/1975املؤرخ في 
املتضمن تأسيس السجل العقاري، والثاني  25/03/1976املؤرخ في  76/63و املتمم ،  واملرسوم 
 تناولت فيه التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية .
لق بإعداد املسح املتع 75/74املبحث  األول : مهام املحافظة العقارية في إطار األمر  -
املتعلق بتأسيس السجل  76/63 واملرسوم العام لألراض ي وتأسيس السجل العقاري 
 العقاري 
إن املدلول االصطالحي للمحافظة العقارية يعني أنها مصلحة عمومية وظيفتها األصلية 
حفظ العقود ومختلف املحررات الخاضعة للشهر، وتعرف كذلك باسم محافظة الرهون في 
املحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع (. 2000رمول ، خالد.)التشريع الفرنس ي) 
 (.77: قصر الكتاب، ص الجزائرالجزائري. 
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وتعرف كذلك في القانون املصري بأنها " املصلحة التي تقوم بإدارة مكاتب الشهر العقاري 
والتوثيق كما تقوم بمراقبتها واإلشراف عليها وحفظ صور جميع املحررات التي شهرت أم ثم 
جع العلمي في الشهر املر ( .2000توثيقها فيها و حفظ الفهارس املتعلقة بها") عزت . عبد القادر )
الشهر العقاري  (.1986، معوض . عبد التواب.) 7. مصر . النسر الذهبي ، ص العقاري والتوثيق
(، وعليه سأتطرق إلى مهام املحافظة 510. االسكندرية. منشأة املعارف .ص   والتوثيق علما وعمال
 .76/63، ثم أتناول مهامها في إطار املرسوم 75/74العقارية في إطار األمر 
املتعلق بإعداد املسح  75/74املطلب األول: مهام املحافظة العقارية في إطار األمر  -
 العام لألراض ي و تأسيس السجل العقاري.
لم يحصر املشرع الجزائري املبادئ والقواعد العامة املحددة ملهام املحافظة العقارية في 
منه إلى  20ة املحدثة بموجب املادة بل ترك تفصيل وتنظيم املحافظات العقاري 75/74األمر 
 22و 21، وهذا ما أشارت إليه املادتان 76/63نصوص تنظيمية تصدر الحقا يقصد بها املرسوم 
حيث نصتا على أن كل ما يتعلق بشروط تعيين املحافظين العقاريين وكذا كيفيات  75/74من األمر 
دد  في مرسوم يصدر الحقا ) املواد التحقيق والتدقيق في هوية األطراف وصحة الوثائق سوف يح
بإعداد مسح األراض ي العام و املتعلق  1975نوفمبر  12املؤرخ في  75/74من األمر  22و  21و 20
نجد أن   75/74من خالل استقرائنا ألحكام األمر  ، املعدل و املتمم(، و تأسيس السجل العقاري 
الشهر تقوم بها املحافظة العقارية وهي املشرع قد ركز على مهمة أساسية  ومحورية في عملية 
 مسك السجل العقاري إضافة إلى مسك مجموعة البطاقات وتسليم الدفتر العقاري.
 الفرع األول : مسك السجل العقاري  -
يهدف مسك السجل العقاري إلى الشروع في تطبيق نظام الشهر العيني املحدث بموجب األمر 
لثبوتية املطلقة للبيانات املسجلة بالسجل العقاري ويدعم الذي يوسع نطاق تطبيق القوة ا 75/74
االئتمان العقاري ويعمل على استقرار امللكية العقارية، ألن شهر املحرر في املحافظة العقارية ال 
يتم إال بعد املراقبة الدقيقة لهوية األطراف وصحة الوثائق املقدمة للمحافظ العقاري من أجل 
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، وبذلك تعتبر البيانات املدونة في السجل  75/74من األمر  22إليه املادة إشهارها، وهذا ما أشارت 
. نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري (. 2003العقاري عنوانا للحقيقة ) خلفوني. مجيد )
املؤرخ في  73/32من املرسوم  31، املادة  105الجزائر. الديوان الوطني لألشغال العمومية . ص 
املتضمن إثبات امللكية العقارية الخاصة، التشريعات الخارجية. وزارة  1973جانفي  05
( ، حيث يتكون السجل العقاري  من مجموع شهادات 75/74من األمر  3. املادة 1994العدل.
امللكية املسلمة من طرف مصالح إدارة أمالك الدولة والحفظ العقاري بعد إتمام إجراءات 
ات العقارية البلدية"، كما أنه يبين الوضعية القانونية العقار التسجيل ويسمى "مجموعة البطاق
و كل ما يقع عليه من تصرفات، ويمسك من قبل املحافظ العقاري بناءا على وثائق مسح األراض ي، 
أمين بركات. إن معظم الدول التي تأخذ بنظام السجل العيني كلفت قاضيا بمسكه )
محاضرة  .الجزائر.دراسة مقارنة-حجية القيد-عينيةآثار القيد في السجالت ال (.1995سعود.)
. املجلة القضائية 1994ألقيت على الوفد القضائي الجزائري أثناء تواجده بدمشق في نوفمبر
(.بن عكنون، جامعة  2005/2006مزعاش.اسمهان.) .41ص  .02للمحكمة العليا، العدد 
ة لنيل شهادة ماجيستر .فرع اإلدارة و في مجال الشهر العقاري. رسال الجزائر.التجربة الجزائرية
، عكس ما أخذ به املشرع الجزائري حيث كلف  .(23املالية .معهد الحقوق والعلوم اإلدارية. ص 
 موظف للقيام بذلك و هو املحافظ العقاري .
 الفرع الثاني : مسك مجموعة البطاقات العقارية -
بعد إتمام عمليات مسح األراض ي على مستوى إقليم كل بلدية، تنشأ بطاقة عقارية 
بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في الخريطة املساحية التي تبين الوضعية القانونية الحالية 
للعقارات، وعند تأسيس هذه البطاقة لدى املحافظة العقارية يجب إيداع جدوال محررا على 
يع السندات والعقود املثبتة مللكية العقارات أو الحقوق العينية األخرى املقدمة نسختين مرفق بجم
لإلشهار يتضمن وصف العقارات العينية باالستناد إلى مخطط مسح األراض ي، وهوية وأهلية 
أصحاب الحقوق، واألعباء املثقلة بها هذه العقارات، ويلزم املشرع بمسك مجموعة البطاقات 
العقود املتعلقة بامللكية العقارية واملحاضر املعدة من قبل مصلحة مسح العقارية في جميع 
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األراض ي املثبتة للتعديالت التي تخص العقارات املسجلة في مجموعة البطاقات العقارية، ويقصد 
بالتسجيل في هذه األخيرة شهر املحرر الرسمي باملحافظة العقارية حتى يكتسب الشخص الحق 
من  25؛  املادة  75/74من األمر  15املادة الشهر هو مصدر الحق العيني)العيني العقاري، ألن 
 .املتضمن قانون الثورة الزراعية. امللغى( 71/73من األمر  32، املادة  73/32املرسوم 
 الفرع الثالث : تسليم الدفتر العقاري  -
كان  73/32املتضمن قانون الثورة الزراعية واملرسوم التنفيذي له  71/73في ظل األمر 
 25يسلم للمالكين شهادات ملكية من طرف إدارة أمالك الدولة والتنظيم العقاري بموجب املادة 
قد أشارت إلى أن هذه الشهادات ستستبدل  71/73من األمر  32من هذا املرسوم، غير أن املادة 
وما صاحبه  75/74بدفاتر عقارية بعد إحداث عملية مسح األراض ي، وفي إطار هذه املادة جاء األمر 
من مراسيم تنفيذية له بأحكام تنص على أنه في األراض ي املمسوحة يسلم ألصحاب العقارات دفتر 
، ويكون ذلك بعد 27/05/1976عقاري يكون مطابقا للنموذج املحدد في قرار وزير املالية الصادر 
السجل  الة وتأسيسإنشاء بطاقة عقارية لكل عقار تم مسحه تقيد فيها بياناته بصفة نافية للجه
العقاري على مستوى املحافظة العقارية ، حيث يدون في الدفتر العقاري كافة البيانات املوجودة 
في مجموعة البطاقات العقارية ، ويصبح  هذا الدفتر هو الذي يشكل سند امللكية لصاحب الحق 
املؤرخ في  197920ة رقم العيني العقاري، وهذا ما أكدته املحكمة العليا في قرار الغرفة العقاري
الذي كرس فيه أن الدفاتر العقارية املوضوعة على أساس مجموعة البطاقات  28/06/2006
من  19ملادة االبلدية ومسح األراض ي تشكل املنطلق الوحيد إلقامة البينة في نشأة امللكية العقارية)
حديد نموذج الدفتر العقاري ؛ املتضمن ت 27/05/1976، قرار وزير املالية املؤرخ في  75/74األمر 
، منشور بمجلة  28/06/2006املؤرخ في  197920قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم 
 . (249، ص 2001املحكمة العليا ، العدد األول ،
املتعلق بتأسيس  76/63 مهام املحافظة العقارية في إطار املرسوم املطلب الثاني : -
 السجل العقاري.
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، حيث توسع املشرع  في تعداد املهام املوكلة 75/74هذا املرسوم تطبيقا لألمر لقد جاء 
للمحافظة العقارية،  مبينا اإلجراءات األولية املتعلقة بإشهار الحقوق العينية العقارية استنادا 
 ، وعليه تتمثل هذه املهام في مايلي :  على وثائق املسح املودعة لديها مقابل محضر تسليم
 األول : إيداع وثائق املسح وترقيم العقارات املمسوحة الفرع -
بعد إتمام عملية مسح األراض ي في إقليم كل بلدية تودع لجان املسح الوثائق املتعلقة به 
لدى املحافظة العقارية لقاء محضر يحرره املحافظ العقارية ، ويكون محل إشهار واسع ملدة أربعة 
وق العينية العقارية من تقديم أدلة تفيد حقوقهم على أشهر قصد تمكين املالكين وذوي الحق
؛ مجيد خلفوني، املرجع  85 - 84رمول خالد، املرجع السابق، ص ص العقارات موضوع املسح ) 
، وقد جاءت عملية ترقيم األراض ي املمسوحة في السجل العقاري ضمن مرسوم  (111السابق، ص
 في ثالث حاالت هي : 76/63
  النهائيالترقيم  -أ
يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات كاألحكام القضائية املثبتة 
لحقوق امللكية العقارية أو عقود مقبولة كالعقود غير املتنازع فيها والتي تبين بدقة بيانات العقار 
 25/03/1976رخ في املؤ  76/63من املرسوم  12املادة املكرسة بخبرة تحدد معالم امللكية )
، 12/02/1995مؤرخة في  689، املعدل و املتمم ؛ مذكرة رقم  املتضمن تأسيس السجل العقاري 
ماي  24املؤرخة في  16؛ التعليمة رقم  09الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، ص 
مالك يرية العامة لأل املتعلقة بسير عمليات مسح األراض ي والترقيم العقاري، الصادرة عن املد 1998
، وفي هذه الحالة يسلم لصاحب الترقيم النهائي الدفتر العقاري، واملالحظ  الوطنية، وزرة املالية (
في الحياة العملية أن األحكام القضائية تأتي في بعض األحيان خالية من املعلومات الضرورية مما 
بات عاملة العقود العرفية، ألنه يصعب إثيجعل املساحين واملحافظين العقاريين يعاملونها تقريبا م
أن الحكم كسند رسمي ينصب على العقار أو الحقوق العينية املطالب بملكيتها أو املتنازع عليها، 
 ولهذا يقتض ي إفراغها في قالب رسمي لألخذ بها.
 أشهر 04 الترقيم املؤقت ملدة -ب
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ليس ملالكيها الظاهرين سندات  أشهر بالنسبة للعقارات التي 04يعتبر الترقيم مؤقتا ملدة 
قانونية والذين يمارسون حسب املعلومات الناتجة عن وثائق مسح األراض ي حيازة هادئة، 
سنوات على األقل بسند عرفي أو الحائزين على  10سنة أو ملدة 15مستمرة، علنية ، سواء ملدة 
وما يليها من قانون  39 شهادات الحيازة املسلمة من طرف رؤساء البلديات طبقا ألحكام املادة
 1990نوفمبر  18املؤرخ في  90/25وما يليها من القانون  39املادة ) 25/ 90التوجيه العقاري رقم
، والتي تسمح لهم باكتساب امللكية العقارية عن طريق التقادم، املتضمن قانون التوجيه العقاري( 
عتراض عليها أو سحبها من طرف أشهر دون اال  4ويصبح هذا الترقيم نهائيا بعد انقضاء مدة 
، ويجري سريان املهلة السابقة 
ّ
املحافظ العقاري ملا قد يصل إليه من معلومات تنازع في صحتها
عمر حمدي باشا ، ليلى زروقي. ابتدءا من يوم الترقيم ، وبعد ذلك يسلم الدفتر العقاري للمعني)
دار هومة،  . الجزائر.حدت األحكامفي ضوء أخر التعديالت و أاملنازعات العقارية ، (. 2007)
 .(76/63من املرسوم  13. املادة 48ص  الطبعة الثالثة.
 الترقيم املؤقت ملدة سنتين -ج
يعتبر الترقيم مؤقتا ملدة سنتين بالنسبة للعقارات التي ليس ألصحابها الظاهرين سندات 
ونية يتمكنوا من إثبات املدة القانإثبات كافية أو ال يملكون سندات معترف بها، لكنهم حائزون و لم 
للحيازة التي تمكنهم من اكتساب امللكية بالتقادم ، حيث يمكن االعتراض على الترقيم املؤقت في 
غضون سنتين أو يسحب الترقيم من طرف املحافظ العقاري بعد أن تصله معلومات مؤكدة تنازع 
من 14املادة دءا من يوم الترقيم)في صحتها كظهور املالك الحقيقي، ويسري هذا اإلجراء ابت
 ، وبعد انقضاء هذا األجل يسلم املحافظ الدفتر العقاري للمالك املعني. ( 76/63املرسوم
تجدر اإلشارة إلى إن هذا الترقيم كان يطبق لفائدة الدولة بالنسبة للعقارات الشاغرة التي 
، حيث  2018و  2015ية لسنتي ال يحوزها أحد ولم يعرف لها مالك ، قبل تعديالت قانوني املال
املتضمن قانون  30/12/2014املؤرخ في  14/10بموجب القانون  75/74أن املشرع عدل األمر 
تنص  75/74مكرر ضمن األمر  23منه املادة  67، حيث أضاف بموجب املادة  2015املالية لسنة 
رع ا باسم الدولة ، لكن املشعلى أن يرقم كل عقار لم يطالب به خالل عمليات املسح ، ترقيما نهائي
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 2018املتضمن قانون املالية لسنة  27/12/2017املؤرخ في  17/11تراجع عن هذا األمر في القانون 
إذ نص فيها على أن يسجل كل عقار تابع للخواص  75/74مكرر من األمر  23، إذ قام بتعديل املادة 
لح املسح من تحديد مالكه أو حائزه ، لم يطالب به خالل عمليات مسح األراض ي و لم تتمكن مصا
في حساب يسمى " حساب العقارات غير املطالب بها أثناء أشغال مسح األراض ي " و يرقم ترقيما 
( سنة من تاريخ إيداع وثائق املسح باملحافظات العقارية .... و بعد 15مؤقتا ملدة خمس عشرة )
العقار ترقيما نهائيا باسم الدولة)  ( سنة املذكورة أعاله ، يرقم15استنفاذ اجل خمس عشرة )
لسنة  78، ج ر عدد  2015املتضمن قانون املالية لسنة  30/12/2014املؤرخ في  14/10القانون 
، ج ر عدد  2018املتضمن قانون املالية لسنة  27/12/2017املؤرخ في  17/11، القانون  2014
 .( 2017لسنة  76
حكام املتعلقة بتعديل قانون التسجيل الخاصة في األ  2004كما نص قانون املالية لسنة 
برسم اإلشهار العقاري على إمكانية تسليم شهادة الترقيم املؤقت بناء على طلب املعنيين، ألن هذه 
الشهادة ترتب نفس اآلثار القانونية املنصوص عليها في مجال شهادة الحيازة املنشأة بموجب أحكام 
اإلطار القانوني (. 2008رمول خالد ، دوة أسيا.)وجيه العقاري)من قانون الت 46إلى  42املواد من 
من قانون  353املادة  دار هومة. الجزائر. .والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري 
 29، املؤرخة في 83،  جريدة رسمية، عدد 2004التسجيل املنصوص عليه في قانون املالية لسنة 
  (. 90/25من القانون  46الى  42؛ املواد من  2003ديسمبر 
 حاالت إشهار الوثائق في غياب الدفتر العقاري  الفرع الثاني : -
للمحافظ العقاري في هذه الحاالت مهمة تبليغ اإلشهار إلى حائز الدفتر العقاري  تكون 
بموجب رسالة موص ى عليها مع إشهار باالستالم يتضمن إنذارا بأن يودع الدفتر لدى املحافظة 
يوم ابتداء من تاريخ إشعار باستالم الرسالة املوص ى عليها وذلك قصد ضبط  15العقارية في أجل 
 هذا الدفتر و تتمثل هذه الحاالت فيما يلي:
 حالة ضياع الدفتر العقاري  -1
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يجوز للمحافظ العقاري في حالة ضياع أو إتالف الدفتر أن يسلم دفتر أخر للمالك بموجب 
قق من هويته ويتأكد من مطابقة الدفتر مع البطاقة العقارية ويؤشر فيها طلب كتابي بعد أن يتح
 بعد حصول املالك على الدفتر الجديد.
 
 حالة تصحيح األخطاء املادية -2
لقد منح املشرع للمحافظ العقاري صالحية تصحيح األخطاء املادية الواردة في البطاقات 
استصدار حكم قضائي بشأنها طاملا أن ال تأثير لها العقارية وفي الدفتر العقاري دون الحاجة إلى 
على جوهر البيانات، كما أنها ال تضر بالوضعية القانونية للعقار، وفي حالة ما إذا قام املحافظ 
العقاري من تلقاء نفسه بتصحيح األخطاء املادية الواردة في البطاقات العقارية فإنه يقوم بتبليغ 
لب منه إيداعه باملحافظة العقارية من أجل ضبطه ، أما إذا كان حائز الدفتر العقاري بذلك ويط
التصحيح بناءا على طلب املالك  فان املحافظ العقاري ال يمكنه أن يستجيب لطلبه إال إذا قدم 
الدفتر للمحافظة العقارية وإال رفض القيام بالتصحيح ويبلغ قراره بذلك إلى املالك بموجب رسالة 
 يوم ابتدءا من تاريخ إيداع الطلب. 15عار باالستالم في أجل موص ى عليها مع طلب إش
 منح املعلومات -3
يقع على عاتق املحافظ العقاري إفادة أي شخص بمعلومات تخص عقار ما لإلطالع على 
وضعيته القانونية بناءا على طلبه ، حيث يقوم املحافظ بتسليم للطالب شهادة عقارية تأكد تلك 
دة قد تكون ايجابية في حالة وجود ما يثقل العقار من تصرفات وقد تكون الوضعية ، فهذه الشها
سلبية إذا كان العقار خاليا ، ويكون ذلك  في غضون شهر، وعلى املحافظ في حالة ما إذا كان 
أن يسلم ملن وجه   76/63من املرسوم  101إجراء ما بصدد الرفض تطبيقا ملا جاء في املادة 
من املرسوم  101و  92و  55و  51و  50املادة "إجراء بصدد االنتظار")  الطلب شهادة تحمل عبارة
76/63) . 
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نالحظ أن املهام التي جاء بها هذا املرسوم تحمل نفس األهداف التي جاء بها املشرع  
وإن كان قد أجملها في أربعة أهداف  04/01/1955املؤرخ في  55/22الفرنس ي في إطار املرسوم 
 أساسية وهي:
الحفظ العقاري شرطا من شروط نقل امللكية، الحفظ العقاري وسيلة لحل النزاعات 
املتعلقة بالحقوق العينية العقارية، الحفظ العقاري يكسب الحجية للوثائق املشهرة في مواجهة 
 J.B .86رمول خالد، املرجع السابق، ص الغير، الحفظ العقاري يقدم خدمة إعالمية للجمهور ) 
Grisoni.(1990). les conceptions française et suisse de la publicité foncière et leurs effets. 
thèse de licence, université de Lausanne) . 
 املبحث الثاني : التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية
تنظم املحافظات العقارية على مستوى الوالية وعلى مستوى مجموعة من البلديات ، كما 
املتضمن تنظيم املصالح الخارجية ألمالك الدولة  1991مارس  2املؤرخ في  91/65ماها املرسوم س
املتضمن تنظيم املصالح  19991مارس  2املؤرخ في  91/65املرسوم التنفيذي و الحفظ العقاري) 
باملستوى البلدي ،  (1991لسنة  10الخارجية ألمالك الدولة و الحفظ العقاري ، ج ر عدد 
فعلى مستوى الوالية توجد لدى املديرية الوالئية للحفظ العقاري ، محافظة عقارية  ترك ،املش
يسيرها محافظ عقاري، كما يوجد على مستوى مجموعة من البلديات املشتركة محافظة عقارية 
.  الشهر العقاري في القانون الجزائري  (.2004العتروس.بشير)يسيرها كذلك محافظ عقاري )
. املواد 26مجلة االجتهاد القضائي للغرفة العقارية .املحكمة العليا.الجزء األول.ص مقال منشور ب
املحدد ملصالح ومكاتب مديريات  1991جوان  4، القرار املؤرخ في  76/63من املرسوم  04، 01
،  1991لسنة  38أمالك الدولة و مديريات الحفظ العقاري على مستوى الواليات ، ج ر عدد 
املحدد للتنظيم الداخلي ملفتشيات أمالك الدولة و الحفظ العقاري  1991جوان  4خ في القرار املؤر 
وتقسم املحافظات العقارية إلى أقسام داخلية ، يختص كل قسم (، 1991لسنة  38، ج ر عدد 
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منها بمهام معينة في مجال الشهر العقاري ويوجد كذلك ضمنها مكتب للمحافظ العقاري باعتباره 
 ول داخل املحافظة .املسؤول األ 
 املطلب األول:  املحافظ العقاري  -
إن الدول التي تبنت نظام الشهر العيني خولت عملية مسك السجل العقاري إلى أحد 
، لكن املشرع الجزائري اتبع نهج املشرع الفرنس ي قاض ي السجل العقاري قضاة املحكمة واملسمى 
من  20املادة )و هي تابعة لوزارة املالية   - املحافظ العقاري  -وخول ملوظف إدارة هذه الهيئة 
 .  (76/63من املرسوم  4، املادة  75/74األمر 
بما أن تسيير املحافظة العقارية قد أوكل للمحافظ العقاري باعتباره املسؤول األول عن 
عملية حفظ الوثائق العقارية إال أنه يشترط في ذلك أن تثبت له هذه الصفة وتتحقق في شخصه 
املحدد  14/03/1992املؤرخ في  92/116الشروط املنصوص عليها في املرسوم التنفيذي رقم كل 
لقائمة الشروط والقبول في تعيين املناصب العليا للمصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ 
الذي يحدد  21/10/1988املؤرخ في  88/212منه املرسوم  14العقاري، الذي ألغى بموجب املادة 
 تعيين في املناصب العليا في الهياكل املحلية التابعة لوزارة املالية.شروط ال
 الفرع األول : شروط تعيين املحافظ العقاري  -
الذي  92/116تعتبر وظيفة املحافظ العقاري وظيفة عليا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
شح من رتبة جاء بالشروط الواجب توافرها فيه لتولي هذا املنصب حيث يجب أن يكون املتر 
( سنوات على األقل 5مفتش رئيس ي أو متصرف إداري مثبت بهذه الصفة وحامل ألقدمية خمس)
 في مصالح الحفظ العقاري أو أمالك الدولة ، 
( سنوات 5أو أن يكون املترشح من بين املفتشين املثبتين بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس )
؛  90رمول خالد ، املرجع السابق، صلدولة) على األقل في مصالح الحفظ العقاري أو أمالك ا
، ويعين املحافظ العقاري في منصبه بموجب قرار التعيين  (78مجيد خلفوني، املرجع السابق، ص
و في بعض األحيان بقرار من املدير العام ألمالك الدولة املتخذ من طرف الوزير املكلف باملالية، 
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، أما مدير الحفظ العقاري في الوالية فيعين بمقتض ى مرسوم تنفيذي  بتفويض من وزير املالية
بناءا على اقتراح الوزير املكلف باملالية، لذلك يعتبر املحافظ العقاري في التشريع الجزائري موظف 
من طبيعة خاصة ألن املشرع خوله صالحيات واسعة وهامة في مجال الشهر، كما منحه مهمة 
 ال القاض ي واملتمثلة في فحص مدى مشروعية التصرفات العقارية املبرمة.متميزة ال يتمتع بها إ
وعليه ال يمكن للمدير العام ألمالك الدولة أو املدير الوالئي للحفظ العقاري أن يحل محل 
املحافظ العقاري إلشهار سند معين رفض هذا األخير إخضاعه للشهر، وإنما يجوز ملن تقررت له 
ط الصفة أن يطعن في قرارات املحافظ العقاري مباشرة أمام الجهة املصلحة وتوافر فيه شر 
الذي  14/03/1992املؤرخ في  92/116من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة القضائية املختصة ) 
يحدد قائمة شروط القبول والتعيين في املناصب العليا للمصالح الخارجية األمالك الدولة و 
 5؛ املادة  454، ص 21/12/1992، املؤرخة في 92سمية، عدد الحفظ العقاري ، الجريدة الر 
 . (75/74من األمر  24، املادة 76/63من املرسوم رقم  105و
 الفرع الثاني : دور املحافظ العقاري في عملية الشهر العقاري  -
بما أن نشاط املحافظ العقاري مرتبط بكل القوانين املتعلقة بالحفظ ، فإنه يمارس 
الل مراقبته لعملية سير إجراءات الحفظ العقاري، لذلك ينقسم دوره إلى قسمين سلطاته من خ
في مراقبة اإليداع القانوني للوثائق ومدى تنفيذ إجراءات الشهر وسلطته في رفض اإليداع غير 
 القانوني.
 أوال : دور املحافظ العقاري في اإليداع القانوني للوثائق وإجراء الشهر
يلعب املحافظ العقاري دورا كبيرا خالل عملية إيداع الوثائق لدى املحافظة العقارية 
وشهرها، هذا الدور خوله إياه القانون من خالل منحه مجموعة من الصالحيات أثناء إشرافه على 
 هذه العملية . 
 أ( اإليداع القانوني للوثائق
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يجب على محرري الوثائق والعقود الخاضعة للشهر قبل إيداعها لدى املحافظة العقارية 
املختصة إقليميا القيام بتسجيلها بمصلحة التسجيل املختصة، وبعد تحقق هذا الشرط الجوهري 
الذي بموجبه تكتسب الوثائق املحررة تاريخيا ثابتا، يمكن أن تكون محال لإليداع على مستوى 
جع رمول خالد، املر العقارية املختصة قصد شهرها مما يكسبها حجية في مواجهة الغير) املحافظة 
، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري (. 2006؛ جمال.بوشنافة )100السابق، ص
، وتودع الوثائق الخاضعة للشهر بقسم اإليداع وعمليات املحاسبة (179صدار الخلدونية. الجزائر.
حافظة العقارية قصد إجراء الشهر، لذلك يعتبر اإليداع عمل قانوني أولي الزم في على مستوى امل
كل سند يستوجب إخضاعه لعملية الشهر، كما يجب على املوثقين وكتاب الضبط والسلطات 
اإلدارية إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للشهر واملحررة من قبلهم أو 
ادة املواملفرغة في الشكل الرسمي املحدد قانونا ) آلجال املحددة لذلك،بمساعدتهم وهذا ضمن ا
 . (76/63من املرسوم  99و 90و  61
وعليه نالحظ أن لعملية اإليداع أهمية بالغة ودورا كبيرا ال يقل عن دور عملية التسجيل 
ائق في الوث في تحصين الوثائق وإكسابها حجية في مواجهة الكافة، كما أنها هي التي تحدد مصير 
 عملية الشهر فإما أن يتم إشهارها أو يتم رفض ذلك .
من  99وقد حدد املشرع أجال إيداع الوثائق على مستوى املحافظة العقارية في املادة 
فبالنسبة إلى الشهادات  ، 1999من قانون املالية لسنة  31املعدلة بموجب املادة  76/63املرسوم 
ل ثالثة أشهر ابتدءا من تاريخ املحرر، ويمدد هذا األجل إلى خمسة بعد الوفاة ال بد أن تودع خال
أشهر، إذا كان أحد املعنيين مقيما في الخارج ويمكن أن تقام املسؤولية املدنية للمالكين الجدد 
للحقوق العينية إذا كان تسخير املحرر أكثر من ستة أشهر من الوفاة ، أما األحكام القضائية 
 ، أما العقود األخرى 3) فيكون إيداعها خالل
ّ
( ثالثة أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية
والوثائق يكون إيداعها خالل شهرين من تاريخ تحريرها ، أما في الحالة التي يجب فيها الشهر في 
( خمسة عشر يوما كاملة بالنسبة 15أكثر من محافظة عقارية، تمدد اآلجال املشار إليها أعاله إلى )
املتضمن قانون  31/12/1998املؤرخ في  98/12من القانون رقم 31املادة ظة عقارية) لكل محاف
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من  99، املعدلة للمادة  31/12/1998املؤرخة في  98، جريدة رسمية، عدد 1999املالية لسنة 
هو السماح  76/63من املرسوم  99، إن الهدف من تمديد اآلجال بتعديل املادة ( 76/63املرسوم 
قود القيام بذلك في راحة تامة خاصة إذا كان لديهم عدد كبيرة من العقود يرغبون في ملودعي الع
 إيداعها من أجل شهرها. 
لكن املشرع لم يغفل أمرا، أنه رفع من قيمة الغرامة املالية املسلطة على من لم يحترم 
من قانون املالية  31دج في املادة  1000املذكورة أعاله إلى  99دج في املادة  100هذه اآلجال من 
، نظرا لقيمة العقار محل التصرف وكذلك لحث املودعين على القيام باإليداع في 1999لسنة 
اآلجال القانونية املحددة له، وتحسب هذه  الغرامة ابتدءا من يوم تاريخ التحرير إلى غاية تاريخ 
 لتسجيل، كما ألزم املشرعاإليداع دون األخذ بعين االعتبار املدة التي قضاها املحرر في مصلحة ا
الجزائري املحافظ العقاري بمسك سجل اإليداع  يقيد فيه يوما بيوم حسب الترتيب العددي 
لتسليمات العقود والقرارات واألحكام القضائية وكذا الجداول والوثائق املودعة من أجل إجراء 
داع من تاريخ ورقم بما الشهر، ومن خالل ذلك يسلم للمودع وصل االستالم تدون فيه مراجع اإلي
  يضمن هذه العملية .
وتجدر اإلشارة إلى األهمية الكبرى التي تتجلى للقيد في سجل اإليداع من خالل تحديد 
األسبقية في عمليات اإليداع وبالتالي األسبقية كذلك في عملية الشهر، حيث ال يمكن ألي شخص 
هر برة في اكتساب الحقوق العينية تكون بالشأن يتصرف في عقار ما لم تنتقل امللكية إليه ألن الع
، رمول. خالد، املرجع السابق،  186جمال.بوشنافة، املرجع السابق، والقيد في البطاقات العقارية )
 . ( 106ص 
وعليه وضع املشرع مجموعة من القواعد اإلجرائية التي تحدد كيفية مسك سجل اإليداع 
تزوير، حيث يجب أن يرقم ويوقع من قبل رئيس  وحفظه بما يجعله في منأى عن أي مساس أو 
املحكمة التي تقع املحافظة العقارية في دائرة اختصاصها، ويتم التأشير عليه فور إيداع الوثيقة 
الخاضعة للشهر دون ترك بياض أو كتابة بين األسطر و يقفل كل يوم من قبل املحافظ العقاري، 
ة النسخة املقفلة منه أثناء السنة املاضية بدون كما يجب إعداد نسختين منه حتى تودع كل سن
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مصاريف لدى قلم كتاب املجلس القضائي املختص إقليميا، حيث يعتبر هذا كإجراء احتياطي 
لضمان وجود نسخة ثانية  في  حالة  هالك  أو  ضياع  النسخة  أو النسخ  املوجودة على مستوى 
مارس  07؛ القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  76/63من املرسوم  41املادة املحافظة العقارية )
املتضمن تحديد الطرق الفنية املمكن استعمالها من أجل إعداد النسخ التي تودع لدى قلم  1977
( ، 04/05/1977، املؤرخة في 36كتاب املجلس القضائي املختص إقليميا، جريدة رسمية ،عدد 
أكد من أن الوثيقة املودعة تتضمن مراجع ولكي يقبل املحافظ العقاري اإليداع يجب أن يت
املتضمن قانون  29/12/1976املؤرخ في  76/105من األمر  100إلى  93املواد من التسجيل)
 .التسجيل، جريدة رسمية، املعدل واملتمم( 
 
  ب( إجراء الشهر
( خمسة عشر يوم من تاريخ اإليداع أن يقوم 15يجب على املحافظ العقاري خالل مدة )
بعملية الشهر بعد التأكد من اإليداع القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للشهر،الذي يأخذ تاريخه 
مول ر ابتداء من ذلك اليوم ،حيث ينتج عن ذلك إنشاء البطاقات العقارية  وتسليم الدفتر العقاري)
 .(124.مجيد .خلفوني، املرجع السابق، ص 111.خالد، املرجع السابق، ص
 بطاقات العقاريةإنشاء ال -1
توجد عدة أنواع للبطاقة العقارية، ينشئها املحافظ العقاري حسب نوع نظام الشهر 
 املعمول به في تلك املنطقة وكذلك حسب نوع العقار املراد شهره، وهي كالتالي:
 البطاقة العقارية األبجدية - 1.1
حسب الترتيب يقع على عاتق املحافظ العقاري مسك مجموعة البطاقات العقارية 
، في األراض ي الريفية غير املمسوحة، ألصحاب الحقوق التي ( 75/74من األمر  27املادة األبجدي )
تم شهرها، وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق املذكورين، وترتب البطاقة 
 العقارية األبجدية الخاصة بالشهر الشخص ي على النحو التالي:
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لطبيعية ترتب ضمن مجموعة حسب الترتيب األبجدي أللقاب بالنسبة لألشخاص ا 
أصحاب الحقوق كما يمكن أن ترتب حسب تواريخ إنشائها، أما بالنسبة لألشخاص املعنوية ترتب 
هذه البطاقات ضمن مجموعة متميزة حسب الترتيب األبجدي لهذه البطاقات ، وعليه ينتج عن 
وعة البطاقات العقارية الشخصية املعتمدة على هذا الترتيب إنشاء فهرس أبجدي مشكل من مجم
 أسماء األشخاص القائمين بالتصرف .
  البطاقات العقارية غير األبجدية -2.1
تبين  ، يمسك املحافظ العقاري في األراض ي التي تم فيها املسح، بطاقات عقارية عينية
من  114و  20املادة الوضعية القانونية والوصفية للعقار، و تنشأ البطاقة العقارية األبجدية) 
بعد إيداع وثائق املسح لدى املحافظة العقارية، كما يؤشر على البطاقة املنشئة ( 76/63املرسوم 
هذه البطاقات  وعلى الدفتر العقاري على حد سواء عند وقوع أي تصرف على العقار، ومن هنا فان
 نوعين، بطاقات قطع األراض ي وبطاقات العقارات الحضرية.
تحدث بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح األراض ي العام  فبطاقات قطع األراض ي
الذي تم إعداده، وتعرف الوحدة العقارية بأنها مجموع القطع املجاورة التي تشكل  ملكية  واحدة  
ارات في العق ملثقلة  بنفس  الحقوق واألعباء، ويتم إحداث هذه البطاقةأو ملكية  على الشيوع وا
الريفية، وترتب في املحافظة العقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية، وبالنسبة لهذه 
األخيرة حسب الترتيب األبجدي لألقسام، أما بالنسبة لألقسام فهي ترتب حسب الترتيب 
ض ي، وعند تغيير حدود وحدة عقارية يلزم إعداد بطاقة التصاعدي ألرقام مخطط مسح األرا
رمول .خالد، املرجع السابق، مطابقة بعد ترقيم الوحدات الجديدة بعبارة تكون كمرجع بينهما ) 
 189؛ جمال. بوشنافة، املرجع السابق، ص 124؛ مجيد .خلفوني، املرجع السابق، ص 114ص 
). 
عقارات الحضرية أو جزء منها، حيث يقصد أما بطاقات العقارات الحضرية فهي تخص ال
بالعقارات الحضرية العقارات املبنية أو غير املبنية املوجودة على الطرقات املرقمة بصفة نظامية 
نسمة، ويتم التعرف عليها في  2000للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 
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املودعة عن طريق اإلشارة إلى الشارع والرقم، كما الجداول أو املستخرجات أو النسخ أو الصور 
أن هذه البطاقات تعد في حالة عدم وجود مسح لألراض ي حيث يتم تعين العقار باالستناد إلى 
 البلدية التي يقع فيها وإلى اسم الشارع والرقم.
هذا ويجب على املحافظ العقاري التمييز بين نوعين من هذه البطاقات، بطاقة عقارية 
ة وأخرى خاصة بامللكية املشتركة، أما البطاقة العقارية العامة فتنشأ لتشمل كافة البيانات عام
والتصرفات الواردة على عقار مبني يشمل أوال يشمل أجزاء مشتركة ومخصصة لالستعمال 
الجماعي، كما أنها ترتب ضمن مجموعة متميزة في كل بلدية، وبالنسبة لهذه األخيرة حسب الشوارع 
قام، وعند االقتضاء في البلديات التي تم بها املسح حسب القسم ورقم املخطط الخاص واألر 
، أما البطاقة العقارية الخاصة بامللكية املشتركة فهي تنشأ عند التخصيص  باملسح العام لألراض ي
األول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم، حيث تكتب عليها جميع التأشيرات التي تهم الجزء 
وترتب هذه البطاقة حسب الطريقة نفسها التي ترتب بها البطاقة العامة وحسب الترتيب  املعني،
 . (76/63من املرسوم  28و  23و  21املادة العددي للقطع )
في انتظار تعميم مسح األراض ي عبر كامل التراب الوطني، أقر املشرع الجزائري حكما 
 خص العقارات افتراضيا يفيد بضرورة مسك بطاقات عقارية مؤقتة ت
الريفية غير املمسوحة، غير أنه كلما أودعت الوثائق املتعلقة بمسح األراض ي تفهرس مستخرجاتها 
 في بطاقات خاصة حسب كل مالك، ويتكون السجل العقاري 
من مجموعة البطاقات العقارية املؤقتة بمجرد إعداد مسح األراض ي في إقليم كل بلدية ) 
 .( 76/63رسوم من امل 115و  113املادتان 
 التأشير على البطاقات العقارية -2
إن كل وثيقة تشهر باملحافظة العقارية تتبعها عملية التأشير على مجموعة البطاقات 
العقارية، غير أنه إذا خص اإلجراء املتعلق بالشهر العقاري عقارا ممسوحا البد أن يودع الدفتر 
املطلوب شهرها، وينبغي على املحافظ العقاري في العقاري في نفس اليوم الذي تودع فيه الوثيقة 
هذه الحالة القيام بالتأشير على الدفتر العقاري وضبطه قبل رده للمودع علما أن عملية التأشير 
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( ، وعليه يجب أن  144رمول .خالد، املرجع السابق، تختلف باختالف نوع البطاقة العقارية) 
شمل بالخصوص بيان تاريخ العقود والقرارات يظهر تاريخ الشهر ومراجعه، كما يجب أن ي
القضائية أو الوثائق، نوع االتفاقات أو الشروط أو التسجيالت التي تم شهرها، املوثق أو السلطة 
اإلدارية أو القضائية، املبلغ األساس ي للثمن أو التقدير أو املعدل، مبلغ الدين ومجموع امللحقات 
 املضمونة . 
يفية واضحة، مقروءة، مختصرة بالحبر األسود الذي ال يمحى ما ويجب أن يتم التأشير بك
عدا التأشيرات بالتسجيالت التي تستفيد من نظام خاص بالتجديد فإنها تتم بالحبر األحمر الذي 
ال يمحى، كما يمكن استعمال األختام وأختام األرقام والتواريخ وكذلك املختصرات الجارية، كما 
ملسطرة، ويجب أن يسطر بخط من الحبر بعد كل إجراء، وعليه أن يجب أن تسطر الخطوط با
فإن األغالط التي تنسب إلى أعوان املحافظات والتي تتم معاينتها في التأشيرات على البطاقات 
العقارية بعد تسليم السجل العقاري يمكن تصحيحها إما بمبادرة من املحافظ العقاري أو بناء 
 في كل الحاالت فإن التأشيرات األولى تبقى على حاله على طلب مالك الدفتر العقاري، و
والتصحيحات املسجلة بتاريخها مع احتفاظ التأشيرات الخاطئة بصورتها الحقيقية على 
 . ( 76/63من املرسوم  34و  33املادة البطاقات العقارية )
 التأشير على الدفتر العقاري  -3
ية العقارية، فكل تأشير في البطاقة العقارية العينيعتبر الدفتر العقاري سندا قويا للملكية 
ينبغي أن ينقل على الدفتر العقاري حتى يرسم الوضعية القانونية للعقار ، ويسلم للمالك الذي 
يكون حقه قائما بمناسبة إنشاء البطاقات العقارية وعليه تكون عملية التأشير على الدفتر العقاري 
 على النحو التالي:
العائلية لألطراف بأحرف كبيرة أما األسماء الشخصية فتكتب بأحرف  تكتب األسماء
صغيرة، وترقم الكلمات واألرقام املشطوب عليها واإلحاالت وتسجل بعد التأشير الذي يعنيها 
واملوافق عليها من قبل املحافظ العقاري، حيث يوضح هذا األخير تاريخ التسليم والنص الذي 
هد بصحة كل تأشير عن طريق توقيعه وخاتم املحافظة العقارية، بمقتضاه تم هذا التسليم ويش
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وعندما يكون شخصان أو أكثر مالك في الشيوع يعد دفتر واحد ويودع لدى املحافظة العقارية، 
ويجب عليهم تعيين وكيال عنهم لحيازة هذا الدفتر، حيث يقوم املحافظ العقاري باإلشارة إلى من 
لبطاقة العقارية املطابقة للجهة التي آل إليها، غير أنه يمكن للمحافظ  آل إليه الدفتر العقاري في ا
 إجراء عملية الشهر دون أن يطلب الدفتر العقاري في حالة :
، العقود املحررة أو القرارات 75/74من األمر  13أحد العقود املنصوص عليها في املادة 
ملادة اياز أو رهن قانوني أو قضائي )القضائية التي صدرت بمساعدة املالك أو ضده،  تسجيل امت
 .  ( 75/74من األمر  13
تجدر املالحظ أنه بعد تنفيذ عملية الشهر للحاالت املذكورة أعاله، يجب على املحافظ أن 
يبلغ حائز الدفتر العقاري بهذا التنفيذ بموجب رسالة موص ى عليها مع إشعار باالستالم يتضمن 
يوما ابتداء من تاريخ بإشعار  15الدفتر لدى املحافظة العقارية خالل إنذار املعني بضرورة أن يودع 
استالم الرسالة املوص ى عليها قصد ضبطه، وفي حالة ما إذا بقي اإلنذار بدون نتيجة وكان هناك 
نقل للملكية فإن املالك الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر أخر وتتم اإلشارة في البطاقة العقارية 
 . (76/63من املرسوم  50إلى  45املواد من تحصل عليه )إلى الدفتر امل
 ثانيا: دور املحافظ العقاري في اإليداع غير القانوني للوثائق ورفض إجراء الشهر
لقد خول املشرع للمحافظ العقاري صالحيات واسعة في مراقبة مدى استيفاء املحرر 
يداع هذه الوثائق وبالتالي استحالة املراد إشهاره للشروط القانونية، ويترتب عن ذلك إما رفض إ
إجراء الشهر، وإما قبول إيداع الوثائق ورفض إجراء الشهر، وفي كلتا الحالتين يجب على املحافظ 
لفوني، مجيد ختبليغ قراره بالرفض للمعنيين بموجب رسالة موص ى عليها مع إشعار باالستالم )  
 . ( 126املرجع السابق، ص
 أ( رفض اإليداع
دع الوثائق والعقود املرفقة بها قصد شهرها في املحافظة العقارية، يقوم عندما تو 
( خمسة عشر يوما 15املحافظ بحصر جميع األخطاء والنقائص، ويخطر بها محررو العقود خالل )
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من تاريخ اإليداع لكي يقوموا بتسويتها مرة واحدة ، بواسطة رسالة موص ى عليها مع إشعار بالوصول 
يم الشخص ي للمودع ، وعليه فإن رفض اإليداع هو إجراء فوري وكلي يخص أو بواسطة التسل
الوثيقة املودعة بأكملها حتى ولو كان السهو أو عدم الصحة يخص فقط بعض البيانات في الوثيقة 
  ( .129، رمول خالد، املرجع السابق، ص 205جمال بوشنافة، املرجع السابق، صاملودعة )
هذه القاعدة يوضح الحاالت التي يكون فيها رفض اإليداع غير أنه يوجد استثناء على 
 جزئيا وهي:
حالة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، فإن الوثيقة املودعة تعتبر في مثل هذه الحالة 
كوثيقة تتضمن إجراءات كثيرة ومميزة بمثل عدد املالكين أو مجموعات املالكين على الشيوع حيث 
بعضهم دون البعض األخر، حالة املزايدة حسب قطع األرض أو البيوع  يمكن أن يكون الرفض على
املتميزة املنجزة بموجب عقد واحد في هذه الحالة تعتبر الوثيقة املودعة شاملة تتضمن إجراءات 
كثيرة بمثل عدد قطع األرض التي تمت املزايدة عليها أو البيوع املتميزة، وفي حالة ما إذا كانت 
قصد إشهارها تتضمن امتيازات أو رهونا أو نسخة التنبيه املساوية للحجز وتتضمن الوثائق املودعة 
في نفس الوقت خالفات في التعيين الخاص بالعقارات املترتب عليها بعض الحقوق أو الحجوز فإن 
اإلجراء يقبل بالنسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابقا للحالة القانونية وأن الرفض يطبق على 
 .       رات التي يكون تعيينها ناقصاالعقا
 أسباب رفض اإليداع -1
يقرر املحافظ العقاري رفض اإليداع إذا تبين له وجود خلل في الشرط الشخص ي لألطراف 
 أو في البيانات الوصفية للعقار أو عند نقص الوثائق، ويمكن إجمال أسباب الرفض فيما يلي:
افظ أو مستخرج مسح األراض ي أو وثائق القياس في حالة عدم تقديم الدفتر العقاري للمح
في حالة تغيير حدود امللكية إذا تعلق األمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة، وعندما يكون 
التصديق على هوية األطراف وعلى الشرط الشخص ي لم يتم ولم يثبت ضمن الشروط املنصوص 
سليمها إلى املحافظ العقاري لم تقدم له ، وعندما تكون أي وثيقة واجب ت76/63عليها في املرسوم 
من  66أو لم تعطي اإلثبات املطلوب، وعندما يكون تعيين العقارات ال يستجيب ألحكام املادة 
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، وعندما تكون الجداول املودعة من أجل قيد الرهون واالمتيازات ال تحتوي على 76/63املرسوم 
أو غير محررة على  76/63من املرسوم  98إلى  93أي من البيانات املطلوبة واملحددة في املواد من 
االستمارات املقدمة من طرف اإلدارة واملتضمنة النماذج الخاصة بها، وعندما تظهر الصور 
الرسمية أو النسخ املودعة قصد إجراء الشهر بأن العقد الذي قدم غير صحيح من حيث الشكل، 
املتعلقة بكيفيات وأشكال إعداد  76/63 من املرسوم 71إلى 67وعند مخالفة أحكام املواد  من 
ملادة االجداول الوصفية للتقسيم في حالة ما إذا كانت الوثيقة املودعة تتعلق بملكية الطبقات )
 (. 76/63من املرسوم  106 و 100
ومن خالل عرض أسباب رفض اإليداع نالحظ أن املشرع الجزائري قد حددها على سبيل 
االعتبار بعض الحاالت التي يمكن أن  تكون سببا في رفض اإليداع  الحصر لكن دون أن يأخذ بعين
كصدور قانون جديد ما بين فترة إيداع الوثيقة وفترة دراستها يمنع التصرف الذي تنطوي عليه 
، باإلضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى لرفض اإليداع جاءت في املادة  الوثيقة موضوع اإليداع
 املعدل واملتمم املذكور سابقا تتمثل فيمايلي: 76/105من قانون التسجيل  353
عدم تقديم التصريح التقييمي للعقار أي عدم تحديد القيمة التجارية للمعامالت، وعدم 
،  جمال  131رمول خالد، املرجع السابق، صدفع رسوم الشهر العقاري مسبقا من طرف املودع )
 . (207بوشنافة، املرجع السابق، ص 
 رفض اإليداعكيفيات  -2
يتم تجسيد قرار رفض اإليداع في رسالة موص ى عليها مع إشعار  بالوصول، موجه إلى  
مودعي العقود والوثائق الرسمية أو بواسطة التسليم الشخص ي للمودع مقابل إقرار باالستالم، 
وتحتوي هذه الرسالة على تحديد تاريخ وأسباب الرفض وتوقيع املحافظ العقاري مع ختم 
، (  76/63من املرسوم  108املادة يوم من تاريخ اإليداع ) 15فظة العقارية وذلك في أجل املحا
فإذا قام محرر العقد بتدارك الخطأ الذي أبلغه به املحافظ العقاري، قام هذا األخير بقبول 
اإليداع وتنفيذ إجراء الشهر، وإن رأى محرر العقد أن املحافظ العقاري مخطئ في قراره فإن 
( شهرين للطعن في هذا القرار أمام القضاء، فإذا أيد القضاء قرار املحافظ 2ون منحه مهلة )القان
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القاض ي برفض اإليداع يصبح الرفض نهائي، أما إذا ألغي قرار املحافظ  من طرف القضاء، وجب 
جمال بوشنافة، املرجع السابق، على املحافظ العقاري قبول اإليداع وتنفيذ إجراء الشهر )
 . (208ص
 ب( رفض إجراء الشهر
إن رفض إجراء الشهر يتطلب مراقبة دقيقة وفحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول إيداعها 
مع ضرورة مقارنتها بالبيانات املقيدة على مجموعة البطاقات العقارية، فإذا تبين من خالل ذلك 
 فض إجراء الشهر وجود خلل أو نقص في الوثيقة املقبولة يمكن املحافظ إصدار قرار يقض ي بر 
 . ويبلغه إلى املودع وفقا لإلجراءات والكيفيات املحددة في رفض اإليداع
 أسباب رفض إجراء الشهر -1
بعد اإليداع تبدأ عملية الفحص الدقيق والشامل للعقود والوثائق املودعة من أجل 
ال هذه الوصول إلى أحد األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض إجراء الشهر حيث يمكن إجم
 األسباب فيما يلي:
عندما تكون الوثائق املودعة واألوراق املرفقة بها غير متوافقة، وعندما تكون مراجع اإلجراء 
السابق غير صحيحة، وعندما يكون تعيين األطراف وتعيين العقارات  أو  الشرط الشخص ي  غير  
تكون صفة املتصرف أو الحائز  متوافق مع  البيانات  املوجودة  في  البطاقة  العقارية، وعندما
األخير املوجودة في الوثائق املودعة متناقضة مع البيانات املوجودة في البطاقة العقارية، وعندما 
يكشف التحقيق بأن الحق غير قابل للتصرف، وعندما يكون العقد الذي قدم لإلشهار مشوبا 
ا يظهر وقت التأشير على اإلجراء ، وعندم76/63بأحد أسباب البطالن املنصوص عليها في املرسوم 
 . ( 76/63من املرسوم  110و  101املادة بأن اإليداع كان من الواجب رفضه ) 
ويالحظ أن املشرع الجزائري قد حصر أسباب رفض إجراء الشهر، على عكس املشرع 
الفرنس ي الذي منح السلطة الكاملة ملحافظ الرهون في تقدير أي سبب يرى أنه دافع للرفض ) 
  (.135رمول خالد، املرجع السابق، ص
 كيفيات رفض إجراء الشهر -2
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إذا قرر املحافظ العقاري رفض إجراء الشهر وذلك في حالة توفر السبب، فإنه يقوم 
( خمسة عشر يوم من تاريخ 15بتوقيف إجراء الشهر ويبلغ هذا القرار إلى الشخص املودع  خالل )
سالة موص ى عليها مع إشعار باالستالم أو عن طريق التسليم اإليداع ، ويتم هذا التبليغ بواسطة ر 
الشخص ي للمودع مقابل إقرار باالستالم ، من أجل تسوية الوضعية بإتمام الوثيقة الناقصة أو 
إيداع الوثيقة التعديلية، فإذا قام املودع بذلك فان املحافظ العقاري يقوم بتنفيذ إجراء الشهر 
حمل عبارة "إجراء  قيد االنتظار" ويأخذ اإلجراء في هذه الحالة  أثر على البطاقة العقارية التي ت
رجعي إلى تاريخ اإليداع ، أما إذا لم يقم املودع بما طلب منه أو أخبر املحافظ العقاري عن رفضه 
أو عدم قدرته على القيام بالتزاماته، فإن هذا األخير يرفض إجراء الشهر تم يقوم بتبليغ هذا القرار 
أيام من تاريخ انقضاء مهلة املمنوحة للمودع مع إرجاعه الوثيقة محل الرفض إما مباشرة  8خالل 
أو عن طريق رسالة موص ى عليها مع إشعار باالستالم، هذه الوثيقة تحمل تأشيرة مؤرخة وموقعة 
 (. 76/63من املرسوم  107املادة توضح تاريخ قرار الرفض والنص الذي يبرر هذا القرار ) 
من الناحية العملية، قد يلتقي املحافظ العقاري حاالت أين تكون فيها العقود  غير أنه
والوثائق املشهرة قد مرت عليها مدة طويلة من شهرها، وتبين له فيما بعد أن إجراء الشهر كان 
من الواجب رفضه، في مثل هذه الحاالت يتخذ املحافظ  قرار الرفض النهائي للوثيقة دون إتباع 
ض النهائي مع ضرورة إبالغ املدير الوالئي للحفظ العقاري بهذا الرفض حتى يتسنى له إجراءات رف
املؤرخ  91/65من املرسوم   10رفع دعوى قضائية استنادا للصالحيات املخولة له بموجب املادة 
 10املادة املتضمن تنظيم املصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري ) 1991مارس  02في 
املتضمن تنظيم املصالح الخارجية ألمالك الدولة  02/03/1991املؤرخ في  91/65رسوم من امل
، يطلب فيها إبطال أثار شهر الوثيقة ملخالفتها القوانين والتنظيمات املتعلقة والحفظ العقاري( 
بالحفظ العقاري، ويتبع هذا اإلجراء إيداع العريضة لدى نفس املحافظة العقارية املختصة من 
شهرها حماية لحقوق الغير في انتظار صدور الحكم النهائي، ورفض اإلجراء النهائي في مثل  أجل
التي تلزم  27/10/1998املؤرخة في  4318هذه الحاالت يستمد أساسه القانوني من املذكرة رقم 
املحافظين العقاريين اإللغاء في الحين وبدون أي شرط لكل العقود املشهرة املخالفة لألحكام 
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تشريعية والتنظيمية املعمول بها، مع ضرورة إبالغ املدير الوالئي للحفظ العقاري بهذا اإللغاء كي ال
 27/10/1998املؤرخة في  4318مذكرة رقم يقوم بإرسال تقرير حول كل قضية إلى اإلدارة املركزية )
لوطنية ، وزارة ، املديرية العامة لألمالك ا1998املتعلقة باألمالك الوطنية، مجمع النصوص لسنة 
  املالية( .
وتجدر اإلشارة إلى أن قرار رفض املحافظ العقاري إلجراء الشهر يمكن أن يكون موضوع 
طعن أمام الجهات القضائية املختصة خالل شهرين ابتداء من تاريخ اإلشعار باستالم الرسالة 
 . (211جمال بوشنافة، املرجع السابق، صاملوص ى عليها )
 
 
 الثاني: أقسام املحافظة العقاريةاملطلب  -
من  3املادة تتكون املحافظة العقارية من ثالث أقسام تحت سلطة املحافظ العقاري)
الذي يحدد التنظيم الداخلي ملفتشيات أمالك الدولة والحفظ  04/06/1991القرار املؤرخ في 
 هي: (1992، سنة 38العقاري، جريدة رسمية، العدد 
ات املحاسبة، وقسم مسك السجل العقاري والبحوث وتسليم املعلومات، قسم اإليداعات وعملي 
وقسم تسجيل العقارات املحددة ضمن مسح األراض ي، بحيث يسير كل قسم من طرف رئيس يعين 
 من بين املوظفين الذين يشتغلون في هذه املصلحة.
 الفرع األول : قسم اإليداعات وعمليات املحاسبة -
يعتبر هذا القسم من بين أهم أقسام املحافظة العقارية حيث يشكل اإلجراء األولي للشهر 
العقاري، ويعتبر تسجيل املعلومات في سجل اإليداع العملية الجوهرية التي ينطوي عليها اإلشهار 
العقاري بحيث ال يمكن أن نتصور قيام املحافظ العقاري بشهر محرر ما دون أن يكون مسجال 
، مجيد خلفوني، املرجع السابق، ص  93رمول خالد، املرجع السابق، ص ا بقسم اإليداع ) مسبق
 ( ، ومن املهام املوكلة لهذا القسم نذكر: 80
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فرز الوثائق املودعة من أجل شهرها، ومسك سجل اإليداع وتسجيل  الوثائق املراد 
الشهر، باإلضافة إلى  شهرها، كما يقوم بضمان متابعة إجراءات رفض اإليداع ورفض إجراء
تحصيل الرسوم والحقوق الواجبة لإلجراءات املراد القيام بها، واملعلومات التي يراد تحريرها، 
 Annexe fixant lesوالقيام بالعمليات املحاسبية املتوالية، إضافة إلى قيد العمليات الحسابية )
onservations foncière, p51taches des sections des inspections des domaines et des c ،) 
ويرأس هذا القسم رئيس يعين من بين املفتشين املرسمين أو من بين املراقبين الذين مارسوا خدمة 
سنوات على األقل، بحيث يعمل رئيس قسم اإليداع تحت رئاسة املحافظ العقاري  5في اإلدارة ملدة 
 . (14/03/1992املؤرخ في  92/116من املرسوم رقم  8املادة )
 الفرع الثاني : قسم مسك السجل العقاري وتسليم املعلومات  -
يتولى هذا القسم مسك السجل العقاري وتحديثه، إضافة إلى العمل على ترتيب الوثائق 
املشهرة والسهر على حفظها، كما يقوم بالبحوث املتعلقة بالتسخيرات وإعداد كل الكشوف، 
لبطاقات عن طريق رسم ثابت، ويعمل على ترتيب التسخيرات واستخراج أو نقل الوثائق املشهرة وا
(Annexe fixant les taches des sections des inspections des domaines et des 
conservations foncière, op-cit, p52  )  يشرف على هذا القسم رئيس يخضع في تعيينه لنفس ،
 املذكور سابقا. 92/116داع الواردة في املرسوم الشروط القانونية التي يخضع لها رئيس قسم اإلي
 الفرع الثالث : قسم ترقيم العقارات املمسوحة -
هذا القسم ال يقل أهمية عن سابقيه خاصة وأن الجزائر بصدد مسح كافة أراضيها 
وتحديد كل امللكيات التي هي بدون سند قانوني، حيث يشرف عليه رئيس قسم يخضع كذلك في 
  مسح وثائق   ، بحيث يتولى هذا القسم تسلم 92/116شروط الواردة في املرسوم تعيينه لنفس ال
على مستوى البلدية مقابل محضر تسليم يثبت كل إيداع  املسح   عملية  االنتهاء من  بعد  األراض ي
، ويقوم هذا القسم باللجوء إلى التحقيقات العقارية  ثم ترقم هذه الوثائق في السجل العقاري 
املعدة خالل املسح العام للعقارات،كما يعمل على الشكليات املتتالية إليداع وثائق املسح، إضافة 
إلى العمل على إتباع النزاعات الناتجة عن عمليات القيد، وتنفيذ العمليات املفترضة من خالل 
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-Annexe fixant les taches des sections…, opمسح األراض ي ) تطابق الدفتر العقاري مع وثائق
cit. p52. ) 
 الخاتمة  -
وفق املشرع الجزائري ملا أخذ بنظام الشهر العقاري كنظام للشهر العقاري متأثرا في ذلك   
بالتشريعات الحديثة، ألنه النظام الوحيد القادر على تحقيق أهداف الشهر املتمثلة في استقرار 
امالت العقارية وتدعيم االئتمان العقاري من خالل التحكم في السوق العقارية، وبما أن هذا املع
النظام يقوم على مجموعة من األسس التي تهدف إلى ضمان استقرار امللكية العقارية، بحيث 
تسبق عملية تأسيس السجل العقاري املتكون من مجموع البطاقات العقارية املحددة للوضعية 
ية للعقارات، مجموعة من اإلجراءات التي تمهد لتأسيس هذا السجل على مستوي املحافظة القانون
 العقارية.
حيث تتمثل هذه اإلجراءات القانونية التي جاء بها املشرع من أجل إيجاد حل لوضعية 
ملتعلقة اامللكية العقارية املتشعبة املوروثة عن املستعمر الفرنس ي، في فرض الرسمية في كل العقود 
باملعامالت العقارية، ضف إلى ذلك االعتماد على األثر اإلضافي للشهر أو ما يعرف بقاعدة الشهر 
املسبق، التي تحدد أصل وهوية املالكين الحقيقيين السابقين الذين تداولوا على تلك امللكية، من 
 طني.كامل التراب الو أجل إعداد بطاقية عقارية وطنية توضح وضعية امللكية العقارية على مستوى 
وبما أن املشرع الجزائري قد أولى عناية خاصة لنظام الشهر العقاري، إال أن هذه امليزة ال 
تكتمل إال إذا قام هذا األخير بإزالة كل ما من شأنه أن يخل بقواعد هذا النظام ويشكك في قوتها 
ك في ملسائل التي تقلل وتشكالثبوتية، وهو ما لم يحسمه املشرع إذ لم يفصل لحد اآلن في بعض ا
القوة الثبوتية للقيد، باعتبار هذا األخير هو املنش ئ للحق العيني وليس التصرف، حيث أجاز الطعن 
في قرارات املحافظ العقاري أمام القضاء حتى بعد شهر التصرف، لذلك أختم مداخلتي هذه 
 بمجموعة من التوصيات :
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بهدف إعطاء القوة الثبوتية املطلقة للحقوق املقيد في  76/63من املرسوم   85، 16إلغاء املوارد  -
وما يليها من القانون املدني ألنها تكرس  827السجل العقاري استنادا إلى وثائق املسح، و املادة 
 التقادم املكسب كسبب من أسباب امللكية العقارية .
ة نظرا للتنسيق الدائم توحيد ودمج املحافظة العقارية ومصلحة مسح األراض ي في هيئة واحد -
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